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معیار اختصاص المحاكم الإداریة وتنازع الاختصاص

العربیة السعودیةفي المملكة

اعداد الدكتور

أحمد محمد صبحي اغریر

استاذ القانون العام المساعد بجامعة دار العلوم بالریاص

م٢٠١٧/ھـ١٤٣٩

بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة

ه، وأصبح دیوان ١٤٠٢تبنت المملكة العربیة السعودیة مبدأ ازدواجیة القضاء منذ 
لة ومنفصلة عن القضاء العام، وبصدور نظامھ الجدید المظالم جھة قضائیة مستق

.وقواعد المرافعات أمام دیوان المظالم، استقرت معالم القضاء الإداري السعودي

وقد كانت اختصاصات دیوان المظالم في البدایة محددة على سبیل الحصر، ولم یكن 
لمظالم لعام اختصاصھ یشمل كافة المنازعات الإداریة، إلى أن جاء نظام دیوان ا
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ھـ، الذي نص على اختصاصھ بالفصل في كافة المنازعات الإداریة، حیث ١٤٢٨
.أضحى الدیوان ھو صاحب الولایة العانة بالنظر في جمیع المنازعات الإداریة

وتجدر لإشارة إلى أن النظام السعودي لا زال یعرف نظام اللجان ذات الاختصاص 
لمحاكم الختلفة التي أنشئت بموجب النظام القضائي، إن تحول الكثیر منھا إلى ا

. القضائي الجدید، إلا أنھ بقي منھا بعض التطبیقات بموجب نص خاص

:مشكلة البحث

من نظام دیوان المظالم لعام ) ١٣(من المادة ) د(إن قیام المنظم بالنص في الفقرة 
، أثار ) المنازعات الإداریة الأخرى(ھـ والمتمثلة باختصاص الدیوان بكافة ١٤٢٨

تمثلت الأولى بتحدید معنى المنازعة الإداریة، وبالتالي تحدید : إشكالیتین أساسیتین
معیار یمیز بین المنازعة الإداریة عن غیرھا من المنازعات، والثانیة تعلقت بمسألة 

تنازع الاختصاص بین محاكم الدیوان ومحاكم القضاء العام واللجان الإداریة ذات 
.الاختصاص القضائي

منھج الدراسة

لقد اتبعنا في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وذلك من خلال بیان نصوص 
النظام السعودي وأحكام دیوان المظالم المتعلقة بموضوع البحث، وتحلیلھا،  بھدف 
بیان معیار المنازعة الإداریة من أجل تحدید اختصاص المحاكم الإداریة، وبیان 

.ص بین الجھات القضائیة في المملكةقواعد تنازع الاختصا

كما تمت الاستعانة في ھذا البحث، في بعض المواضع، بالمنھج المقارن، لتأصیل 
القواعد المتبعة في المملكة، وبیان أوجھ القصور التي تشوبھا، من خلال مقارنتھا 

.بالقواعد المتبعة في الدول محل المقارنة

:تقسیم البحث

بموضوع البحث فقد تم تقسیم البحث إلى مطلبین، وذلك على لعرض الأفكار المتعلقة
:النحو التالي

معیار اختصاص المحاكم الإداریة: المطلب الأول
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تنازع الاختصاص القضائي في المملكة العربیة السعودیة: المطلب الثاني

المطلب الأول

معیار اختصاص المحاكم الإداریة

٥١/ظام دیوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم محدد المنظم السعودي في ن
ھـ، الاختصاص الولائي للدیوان على سبیل الحصر، وذلك ١٧/٠٧/١٤٠٢تاریخ 

ومعنى ذلك أن المنظم السعودي قد اتبع . بموجب المادة الثامنة من النظام المذكور
ذا أسلوب التعداد التشریعي على سبیل الحصر لاختصاص الدیوان، ویتمثل ھ

الأسلوب في أن یبین القانون بصورة دقیقة، وعلى سبیل الحصر، المنازعات 
القضائیة التي تندرج ضمن اختصاص كلا الجھتین القضائیتین، أو على الأقل 
اختصاص واحدة منھا، وھذا ما فعلھ المنظم السعودي في نظام الدیوان لعام 

وجعل مادون ذلك من ھـ، عندما حدد اختصاصات الدیوان على سبیل الحصر،١٤٠٢
.) ١(اختصاص المحاكم العامة

ًبعد ذلك أحدث المنظم السعودي تغییرا فیما یتعلق باختصاص القضاء الإداري في 
ھـ، ١٩/٠٩/١٤٢٨تاریخ ) ٧٨/م(نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ان إلى حیث انتقل من أسلوب التعداد التشریعي على سبیل الحصر لاختصاص الدیو
المعیار العام في توزیع الاختصاص، والذي یقصد بھ قیام المشرع بإعلان مبدأ عام 
تحدد بمقتضاه فئات المنازعات القضائیة التي تندرج ضمن اختصاص كلا الجھتین 

لسعودیة لاتندرج ضمن تجدر الإشارة إلى أن بعض المنازعات في المملكة العربیة ا)  ١(
وإنما تدخل في اختصاص مایسمى ) الإداریة والعامة(اختصاصات أي من الجھتین القضائیتین 

).اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائي(
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فبعد أن كانت اختصاصات الدیوان محددة على سبیل الحصر، والقضاء . القضائیتین
یما یخرج عن ھذه الاختصاصات، أصبح دیوان العادي ھو صاحب الولایة العامة ف

ھـ، ھو صاحب الولایة العامة ١٤٢٨المظالم بموجب نظام الدیوان الصادر عام 
.والاختصاص الأصیل بنظر جمیع المنازعات الإداریة

من النظام المذكور، والتي ذكرت على ) ١٣(وقد تمثل ذلك من خلال نص المادة 
ر، بعض اختصاصات الدیوان، إذ نصت المادة سبیل المثال، ولیس على سبیل الحص

:تختص المحاكم الإداریة بالفصل في الآتي: (سالفة الذكر على أنھ

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنیة والعسكریة -أ
والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجھزة ذوات الشخصیة المعنویة 

.المستحقین عنھمالعامة المستقلة أو ورثتھم و
دعاوى إلغاء القرارات الإداریة النھائیة التي یقدمھا ذوو الشأن، متى كان -ب

مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عیب في الشكل، أو عیب في السبب، 
أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا، أو إساءة استعمال 

أدیبیة، والقرارات التي تصدرھا اللجان شبھ السلطة، بما في ذلك القرارات الت
القضائیة، والمجالس التأدیبیة، وكذلك القرارات التي تصدرھا جمعیات النفع 

المتصلة بنشاطھا، ویعد في حكم القرار الإداري رفض -ومافي حكمھا -العام 
ًجھة الإدارة أو امتناعھا عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه طبقا 

.ظمة واللوائحللأن
.دعاوى التعویض التي یقدمھا ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جھة الإدارة-ج
.ًالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفا فیھا-د
) .الدعاوى التأدیبیة التي ترفعھا الجھة المختصة-ه

ـ، ھ١٤٢٨ومن خلال النظر في نص المادة الثالثة عشر من نظام دیوان المظالم لعام 
منھا ) و(نجد أنھا تناولت عدة مسائل على سبیل المثال فحسب، ثم قضت في الفقرة 

، أي اختصاصھ )المنازعات الإداریة الأخرى(على اختصاص المحاكم الإداریة بنظر 
بنظر سائر المنازعات الإداریة، وبذلك أصبح القضاء الإداري في المملكة ھو 

بعد أن كان القضاء العادي ھو صاحب الولایة القاضي العام في المنازعات الإداریة، 
.العامة فیھا

وإذا كان القضاء الإداري في المملكة قد أصبح صاحب الولایة في المنازعات الإداریة 
والقضاء العادي ھو المختص بسائر المنازعات غیر الإداریة، لذا كان لابد من إیجاد 
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رى متى تعتبر المنازعة إداریة معیار یحدد ماھي المنازعة الإداریة، أو بعبارة أخ
.حتى تدخل في اختصاص القضاء الإداري

وجدیر بالذكر أن ھذا التساؤل قد طرح بفرنسا في وقت لیس بالقریب، فلتحدید 
ًاختصاص القضاء الإداري، اقترحت في فرنسا عدة معاییر تمثل في مجموعھا تطورا 

.كل من جھتي القضاءًھاما فیما یتعلق بمحاولات فض الاشتباك بین اختصاص 

:ونعرض فیما یلي لأھم ھذه المعاییر

) :المعیار الشكلي(معیار النشاط الإداري : المعیار الأول

یعتبر من أول المعاییر التي قبل بھا لتحدید اختصاص القضاء الإداري، ومقتضى ھذا 
المعیار أن القاضي الإداري ھو قاضي الإدارة أو قاضي الأشخاص العامة، أي ھو 

.) ١(القاضي الطبیعي للمنازعة التي تتعلق بالنشاط الإداري

) ٢(ًوبمعنى آخر فإن القضاء الإداري یختص بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیھا

.) ٣(، غیر أن ھذا المعیار عارضتھ المحاكم العادیة ومحكمة التنازع وتم التخلي عنھ

:معیار السلطة العامة: المعیار الثاني

ذا المعیار خلال القرن التاسع عشر، وبناء على ھذا المعیار یفرق بین نوعین ظھر ھ
.أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادیة: من الأعمال التي تقوم بھا الإدارة

وتتمثل أعمال السلطة العامة في الأعمال التي تباشرھا الإدارة باعتبارھا سلطة 
مر ونواھي تصدرھا الإدارة، وتتجلى مظاھر آمرة، وتصدر ھذه الأعمال بصورة أوا

السلطة العامة في ھذه الطائفة من الأعمال كإجراءات الضبط الإداري والأنظمة 

)١ (Ch.Debbasch, Contentieux administrative, ٣e.
éd.١٩٨١,Précis Dalloz, P.٤٢

)٢  (J.M. Auby et R.Drago, Traité de contentieux administrative,
T.I. ٢e, éd ١٩٧٥, L.G.D.J,P٢٩٣.

جورجي شفیق ساري، قواعد أحكام القضاء الإداري، دراسة مقارنة لأحدث النظریات . د)  ٣(
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٦والمبادئ في قضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر، ط

.١٩٢م، ص٢٠٠٦/م٢٠٠٥
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الإداریة، وبالمقابل تتضمن أعمال الإدارة العادیة في الأعمال التي یتولاھا رجال 
.) ١(الإدارة العامة باعتبارھم الممثلین القانونیین للأشخاص العامة الإداریة

ًوانطلاقا من التقسیم السابق فإن اختصاص القضاء الإداري یقتصر فقط على 
المنازعات المتعلقة بالأعمال التي یأتي بھا الإدارة بصفتھا سلطة عامة، في حین 

تندرج المنازعات الناجمة عن أعمال الإدارة العادیة ضمن دائرة اختصاص القضاء 
.) ٢(العادي

لفرنسي معیار السلطة العامة في حكمھ الشھیر الصادر عام وقد تبنى مجلس الدولة ا
الذي قرر فیھ مسؤولیة الإدارة عن تعویض ) Lepreux(م في قضیة ١٨٩٩

.) ٣(الأضرار الناجمة عن الأخطار التي یرتكبھا رجال البولیس لكونھا سلطة عامة

من وقد وجھت لھذا المعیار عدة انتقادات، فمن الصعب التمییز بین النوعین 
ًالأعمال، نظرا لأن ھذین العملین قد یتداخلان ویختلطان معا في عمل واحد، كما  ً

یؤدي الأخذ بمعیار السلطة العامة إلى تضییق اختصاص القضاء الإداري، لأن الحیاة 
.)٤(الإداریة تقتضي في كثیر من الأحیان استخدام وسائل الإدارة العامة

الأخذ بمعیار السلطة العامة في العدید من ونتیجة ھذه الانتقادات عدل القضاء عن
.) ٥(أحكامھ

:معیار المرفق العام: المعیار الثالث

یعتبر من أھم المعاییر المقدمة، لیس بالنسبة لتحدید اختصاص القضاء الإداري فقط، 
.وإنما لتحدید نطاق تطبیق قواعد القانون الإداري كلھا

، )دیوان المظالم(علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري السعودي . د: راجع في ذلك)  ١(
.ومابعدھا١٩١م ، ص٢٠١٥، ٢الكتاب الأول، مكتبة الرشد، طـ

)٢  (     M.Waline: Traité elementaire du droit administrative,
Paris,١٩٥٤, P٥٨.

)٣  (C.E١٣/١/١٨٩٩,S,١٩٠٠,٣,P٢٩.

)٤  (F.Bénoit, Le droit administrative Francais, Paris, D,١٩٨٦,P٦٨١.

)٥  (   C.E. ١٠/٢/١٩٠٥,S,١٩٠٥,٣,P١١٣.



-٢٠١٩-

ن القرن التاسع عشر منذ حكم بلانكو وقد ظھر ھذا المعیار في النصف الثاني م
م والذي أقرت ٠٨/٠٢/١٨٧٣الشھیر الذي أصدرتھ محكمة التنازع الفرنسیة في 

) ١(فیھ صراحة باختصاص القضاء الإداري في المنازعات التي تتعلق بالمرافق العامة

.

ًفوفقا لھذا المعیار یعتبر القضاء الإداري مختصا في جمیع المنازعات التي تتعلق ً
ًبتنظیم وتسییر المرافق العامة بالمعنى الفني للكلمة، سواء كانت الإدارة تتصرف 

.) ٢(فیھا كإدارة عامة أو كسلطة عامة

وقد تأثر العدید من فقھ القانون العام وعلى رأسھم الفقیھ لیون دوجي بھذه الفكرة 
.) ٣(الجدیدة حتى أطلق علیھا مدرسة المرفق العام

العام تعرضت لانتقادات شدیدة خاصة بعد التطورات التي طرأت غیر أن فكرة المرفق 
.على نشاط الإدارة وعلى المرافق العامة ذاتھا

فمن ناحیة دخلت الإدارة عن طریق المرافق العامة في أنشطة كانت قاصرة على 
الأفراد العادین والقطاع الخاص، مثل المرافق العامة الاقتصادیة، سواء الصناعیة أو 

ة، والتي تستخدم فیھا أسالیب القانون الخاص، ولاشك في أن تطبیق معیار التجاری
المرفق العام من شأنھ أن یدخل في اختصاص القضاء الإداري المنازعات المتعلقة 

بھذه الأنشطة، رغم أنھا في حقیقتھا أنشطة خاصة، مما یؤدي إلى تضخم اختصاص 
شكل كامل، وھو ماحدث القضاء الإداري بحیث یعجز عن الاضطلاع بمھامھ ب

.) ٤(بالفعل

ومن ناحیة أخرى فقد ظھرت بعض الأنشطة التي یقوم بھا الأفراد والقطاع الخاص، 
ولكنھا ذات نفع عام، لذلك فھي أجدر بتطبیق قواعد متمیزة علیھا مثل قواعد 
القانون الإداري، إلا أن الأخذ بمعیار المرفق العام من شأنھ إخراج المنازعات 

)١  (T.C.٨/٢/١٨٧٣,Blanco, D,١٩٧٣,S,P١٧.

)٢  (A.de laubadére: Traité de droit administratif,
Paris,١٩٨٤,Tom,١,No ٩٦٠.

)٣  (L.Duguit, Traité de droit consititonnel, Paris, Tome,٢,P٢٦٣.

.١٩٣جورجي شفیق ساري، مرجع سابق، ص. د)  ٤(
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ة بھذه الأنشطة من نطاق تطبیق القانون الإداري، ومن اختصاص القضاء المتعلق
.) ١(الإداري

ًوبناء على ماسبق فإن تعلق نشاط الإدارة أو المنازعة بمرفق عام یعتبر شرطا 
ًضروریا، لانعقاد اختصاص القضاء الإداري، إلا أنھ لم یعد شرطا كافیا لوحده لانعقاد  ً ً

.) ٢(ھذا الاختصاص

) :معیار المرفق العام والسلطة العامة(المعیار المختلط : ر الرابعالمعیا

رغم الانتقادات التي وجھت لمعیار المرفق العام، إلا أنھ لازال حجر الأساس في 
تحدید طبیعة المنازعات القضائیة، ولكن كان لابد من تطویر ھذا المعیار بما یتلائم 

لم یعد كل ما یتصل بنشاط المرفق مع تطور الظروف والأحوال الجدیدة، ذلك أنھ
ًالعام نشاطا إداریا یطبق بشأنھ القانون العام إذ قد یلجأ المرفق العام في إدارة جانب . ً

.من نشاطھ إلى أسالیب القانون الخاص

لذلك ذھب جانب من الفقھ إلى اقتراح معیار مختلط یجمع بین معیار السلطة العامة 
.ومعیار المرفق العام

ھذا المعیار فإن لكل نشاط إداري وسائل وأھداف، ووسائل النشاط الإداري ًفوفقا ل
وبتطبیق ھذا المعیار نجد أن اختصاص . بصفة عامة ھي أسالیب القانون العام

القضاء الإداري یتعلق بالمنازعات التي تستخدم فیھا الإدارة وسائل السلطة العامة، 
.) ٣(وتتعلق بمرفق عام

یر السابقة لم تكن جامعة ولا مانعة في مسألة تحدید اختصاص وفي الواقع إن المعای
جھتي القضاء، إذا أن كل معیار من المعاییر السابقة لھ عیوبھ، لذلك لابد من دراسة 

. كل حالة على حدة لتحدید ما إذا كانت تدخل في اختصاص القضاء الإداري أم لا
غیر أن ھذه . الوقتویمكن أن نستعین في ذلك بأكثر من معیار واحد في ذات 

ًالأنشطة قد تقلصت كثیرا بعد صدور التشریعات الناظمة لموضوع الاختصاص 
.القضائي، والمبادي التي وضعھا القضاء، وما جرى علیھ العرف في ھذا الصدد

.١٩٤المرجع السابق، ص)  ١(
.٢٢٦، ص١٩٧٢، ٥محمود حافظ، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ط. د)  ٢(
)٣  (A.de laubadere: OP.cit No٩٦٢.
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أما المعیار الذي أخذ بھ القضاء السعودي في تحدید المنازعة الإداریة، فیظھر من 
أنھ تبنى المعیار الشكلي، بمعنى أن المنازعة الإداریة لدیھ خلال أحكام دیوان المظالم 

ویؤكد ذلك أحكام الدیوان العدیدة . ًھي تلك التي تكون إحدى جھات الإدارة طرفا فیھا
الدیوان ھو جھة القضاء الإداري (في ھذا الصدد، ففي أحد أحكامھ ذھب إلى أن 

ة التي تكون الحكومة أو أحد صاحب الولایة العامة في الفصل في المنازعات الإداری
ًالأشخاص المعنویة العامة طرفا فیھا، فإذا لم تكن الحكومة أو إحدى مؤسساتھا 

ًالعامة طرفا في المنازعة فإن الدیوان لایختص بنظرھا والفصل فیھا، لانتفاء صفة 
) ١() المنازعة الإداریة

ة ضمن القطاع بما أن المدعى علیھا ھي شرك(وفي حكم آخر قضى الدیوان بأنھ 
الخاص ولیست جھة حكومیة، وبما أن المحاكم الإداریة تختص بالنظر في القضایا 

ومن ثم فیخرج نظر ھذه القضیة .. الموجھة من ذوي الشأن ضد الجھات الحكومیة
.) ٢() عن اختصاص المحاكم الإداریة، وھو ما استقر علیھ قضاء دیوان المظالم

عیار الشكلي في المنازعات الإداریة لایمنع من وجود غیر أن تبني دیوان المظالم للم
استثناءات على ھذا المعیار، قد یكون مصدرھا النظام أو القضاء أو الأعراف 

ًوبناء على ذلك سنستعرض أھم الاستثناءات الواردة على اختصاص . المستقرة
:دیوان المظالم

:أعمال السلطة التنظیمیة: ًأولا

في المملكة العربیة السعودیة من مجلس الوزراء ومجلس تتكون السلطة التنظیمیة
للنظام ) ٦٧(ًالشورى، حیث یشتركان في العملیة القانونیة وفقا لنص المادة 

من نظام مجلس الوزراء لعام ) ٢٠(ھـ، والمادة ١٤١٢الأساسي للحكم لعام 

١/ت/١٤٦ھـ المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ١٤٢٨لعام ٥/إ/ د/١٢٥حكم دیوان المظالم رقم )  ١(
ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام ١٤٢٧ق لعام /٥٥١٥/١ھـ في القضیة رقم ١٤٢٨لعام 

.٧٠ھـ، ص١٤٢٨الإداریة لعام 
ھـ والمؤید بحكم الاستئناف رقم ١٤٣٠لعام ٣٣/ إ/ د/١٠٧حكم دیوان المظالم رقم)  ٢(

مجموعة المبادئ . ھـ١٤٣٠ق لعام / ٧٦٩/٧ھـ في القضیة رقم ١٤٣١لعام ٦/إس/١١٥
.٤٧ھـ، ص١٤٣١والأحكام الإداریة لعام 

ھـ المؤید بحكم الاستئناف ١٤٣٢لعام ١١/ ٣٠/١ًانظر أیضا في ھذا الصدد حكم الدیوان رقم 
.٣٧ھـ، ص١٤٣٣ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٣٣ام لع٣٥٧/٦رقم 
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ھـ، وقد اعتبر دیوان١٤١٢من نظام مجلس الشورى لعام ) ١٥(ھـ، والمادة ١٤١٤
المظالم أن مایصدر عن السلطة التنظیمیة لایعد قرارات إداریة ولایدخل ضمن 

وإن كانت الوظیفة التنظیمیة والوظیفة (اختصاصھ، ففي ھذا المعنى قضى بأنھ 
التنفیذیة تتولاھا جھة واحدة ھي مجلس الوزراء، إلا أن الأنظمة تصدر بطبیعة 

وتاریخ ) ٢١٦(لقرار رقم خاصة تمیزھا عن القرارات الإداریة، وبما أن ا
ھـ قد صدر من أجل اعتماد إعلان جبل شدا الأعلى بمنطقة الباحثة ١٠/٠٨/١٤٢٨

منطقة محمیة طبیعیة، وھذا داخل في سلطة الدولة في تنظیم المناطق المحمیة بما 
لھا من سلطة في سبیل الصالح العام، فإن الدائرة ترى أن ھذا القرار قرار تنظیمي 

ب من /١ًداریا یمكن الطعن فیھ بأوجھ الطعن المشار إلیھا في الفقرة ًولیس قرارا إ
.) ١() المادة الثامنة من نظام دیوان المظالم، وبذلك تنحسر رقابة دیوان المظالم عنھ

:أعمال السلطة القضائیة: ًثانیا

أخرج المنظم السعودي الطعن في ھذه الأعمال من دائرة اختصاص دیوان المظالم، 
ھـ والتي نصت على أنھ ١٤٢٨من نظام دیوان المظالم لعام ) ١٤(المادة وذلك في

لایجوز لمحاكم دیوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السیادة، أو النظر (
في الاعتراضات على ماتصدره المحاكم ــ غیر الخاضعة لھذا النظام ــ من أحكام 

على للقضاء ومجلس القضاء الإداري من داخلة في ولایتھا، أو مایصدره المجلس الأ
) .قرارات

وبما أن (وقد طبق دیوان المظالم ھذا التوجھ في العدید من أحكامھ، حیث قضى بأنھ 
النظر في مشروعیة الأحكام والإجراءات القضائیة تخرج عن رقابة القضاء الإداري 

یة إصدارھا وذلك لكون ھذه القرارات والأعمال صادرة عن سلطة أوكلت إلیھا ولا
باعتبارھا أمینة على الدعوى، ولما كانت المادة الرابعة عشر من نظام دیوان المظالم 

ھـ قد أخرجت عن ١٩/٠٩/١٤٢٨بتاریخ ) ٧٨/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
ومن جانب آخر ... ولایة الدیوان النظر في الاعتراضات الصادرة على أحكام المحاكم

أمام المحاكم الإداریة على أحكام المحاكم الأخرى بما لھا فإن نتیجة قبول الاعتراض

/ ت/٦٨٩ھـ، المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ١٤٢٨لعام ٤/ إ/ د/٨٤حكم دیوان المظالم رقم )  ١(
ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام ١٤٢٦ق لعام / ٣٤٤١/٢ھـ في القضیة رقم ١٤٢لعام ٦

.١٧٠ھـ، ص١٤٢٨الإداریة لعام 
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من ولایة یستلزم منھ الدور وعدم استقرار الأحكام وعدم حجیة الشيء المقضي بھ، 
.) ١() ه الأحكامًلذا فإن الدیوان لا یختص أیضا بنظر طلبات التعویض عن ھذ

للسلطة القضائیة كما أكد الدیوان بأن اختصاصھ لاینحسر عن الأعمال الأصلیة
فحسب، بل ینحسب إلى ما یسبق ھذه الأعمال الأصلیة من إجراءات تمھیدیة كالضبط 

ًالجنائي والتحقیق وغیرھا، ومایلحق بھا من أعمال، وذلك احتراما لمبدأ الاستقلال 
.) ٢(بین القضاء الإداري وبین القضاء العام

من ) ٥٩(ة، حیث نصت المادة ویستند بالإضافة إلى ذلك المنازعات الخاصة بالقضا
یكون تأدیب القضاة من اختصاص دائرة تشكل (ھـ على أن ١٤٢٨نظام القضاء العام 

من ثلاثة من القضاة، أعضاء ) مجلس القضاء الإداري(في المجلس الأعلى للقضاء 
المجلس المتفرغین، وتصدر قرارتھا بالأغلبیة، ولا تكون في نھائیة إلا بعد موافقة 

) .یھاالمجلس عل

:المنازعات التي تدخل في اختصاص اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائي: ًثالثا

ًأنشأ المنظم السعودي عددا من اللجان الإداریة التي تتمتع باختصاص قضائي، 
وبالتالي قصر ولایة دیوان . واسند إلیھا النظر في بعض المنازعات المتخصصة

:نذكر منھا على سبیل المثالالمظالم عن نظر ھذه المنازعات، و

٣/ إس/٣٠٣ھـ المؤید بحكم الاستئناف رقم ١٤٣٢لعام ٤/ إ/د/٢٦حكم دیوان المظالم رقم )  ١(
مجموعة الأحكام والأحكام الإداریة . ھـ١٤٣٢ق لعام / ٤٤٩/١ھـ في القضیة رقم ١٤٣٢لعام 
.١٧ھـ، ص١٤٣٢لعام 

اف رقم ھـ المؤید بحكم الاستئن١٤٢٩لعام ٣٤/ إ/ د/٤٥حكم الدیوان رقم : انظر في ذلك)  ٢(
ھـ، مجموعة المبادئ ١٤٢٩ق لعام /٦٥٤/٧ھـ في القضیة رقم ١٤٣٠لعام ٦/إس/٧٠

ھـ المؤید ١٤٣٤لعام ٥/ إ/ د/ ٣٠حكم الدیوان رقم .  ٣ھـ، ص١٤٣٠والأحكام الإداریة لعام 
ھـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لعام ١٤٣٤لعام ٣/ ٢٦٧بحكم الاستئناف رقم 

.٣ھـ، ص١٤٣٤
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والتي أسند النظام نظر قضایا العمل والعمال لھیئات : المنازعات العمالیة-١
من نظام العمل ) ٢١٠(تسویة الخلافات العمالیة المنصوص علیھا في المادة 

.) ١(السعودي
والتي أسندھا النظام إلى لجنة المنازعات المصرفیة : المنازعات المصرفیة-٢

ھـ، والذي نص ١١/٠٨/١٤٣٣تاریخ ) ٣٧٤٤١(مر الملكي رقم الصادر بالأ
على اختصاصھا بالفصل في المنازعات المصرفیة الأصلیة والمنازعات 
المصرفیة بالتبعیة، كما أن قراراتھا تكون قابلة للطعن أمام اللجنة 

.) ٢(الاستئنافیة للمنازعات والمخالفات المصرفیة
من نظام السوق ) ٢٥(وجب المادة أسندت بم: منازعات الأوراق المالیة-٣

ھـ إلى لجان ٠٢/٠٦/١٤٢٤تاریخ ) ٣٠/م(المالیة الصادر بالمرسوم رقم 
.) ٣(الفصل في منازعات الأوراق المالیة

من نظام الجمارك الموحد لدول ) ١٦٢(نصت المادة : المنازعات الجمركیة-٤
كیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، على أن تتولى المحكمة الجمر

الابتدائیة النظر في جمیع جرائم التھریب ومافي حكمھ، كما نصت مادتھ 
على أنھ یجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركیة الابتدائیة أمام ) ١٦٣(

محكمة استئنافیة، على أن تتصف الأحكام الصادرة عن المحكمة الاستئنافیة 
صدر المرسوم وحیث. من ھذا النظام) ١٦٤(ًبالصفة القطعیة وفقا للمادة 

ھـ بالموافقة على ھذا النظام، ٠٣/١١/١٤٢٣بتاریخ ) ٤١/م(الملكي رقم 
واستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركیة الواردة في نظام الجمارك 

ھـ ولائحتھ ٠٥/٠٣/١٣٧٢بتاریخ ) ٤٢٥(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
ت المنصوص علیھا في التنفیذیة، وأن تتولى تلك اللجان ممارسة المھما

من نظام الجمارك الموحد، إلى أن یعاد تشكیلھا في ) ١٦٣و١٦٢(المادتین 
وبناء على ذلك فإن . ضوء مانصت علیھ بالمواد ذات العلاقة من ذلك النظام

ھـ المؤید بحكم الاستئناف رقم ١٤٣٤لعام ٦/٣/إ/٦٦٢م دیوان المظالم رقم حك)  ١(
ھـ، ١٤٣٤ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٣٤لعام ١/٣/إ/إس/١٥٦٣

.٢٩ص
لعام ٣٤٤/٤ھـ المؤید بحكم الاستئناف رقم ١٤٣٤لعام ٣/٢٢/إ/د/٨حكم دیوان المظالم رقم )  ٢(

.٨١ھـ، ص١٤٣٤والأحكام الإداریة لعام ھـ، مجموعة المبادئ ١٤٣٤
لعام ٣٤٣/٦ھـ المؤید بحكم الاستئناف رقم ١٤٣١لعام ٧/إ/د/١٦٣حكم دیوان المظالم رقم )  ٣(

.١٥ھـ، ص١٤٣٤ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٣٣
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النظر في المنازعات الجمركیة یخرج عن اختصاص الدیوان باعتباره یدخل 
.) ١(في ولایة اللجان الجمركیة

من نظام ) ١٣(من المادة ) ب(الذكر أن المنظم السعودي اعتبر في الفقرة وجدیر ب
ھـ، بأن القرارات التي تصدرھا اللجان شبھ القضائیة ١٤٢٨دیوان المظالم لعام 

وفي اعتقادنا . ھي قرارات إداریة قابلة للطعن بدعوى الإلغاء أمام دیوان المظالم
ر قرارات ھذه اللجان قرارات أن المنظم السعودي قد جانب الصواب في اعتبا

إداریة قابلة للطعن فیھا بدعوى الإلغاء، ذلك أن مایصدر عن ھذه اللجان ھو من 
ًالناحیة الموضوعیة أحكاما قضائیة تفصل في منازعة بین خصمین حول مركز 
ًقانوني عام أو خارجي، لذا كان من الأولى بالمنظم السعودي اعتبارھا أحكاما 

.إداریة یطعن فیھا بدعوى الإلغاءقضائیة لا قرارات 

:الدعاوى المتعلقة بالعقارات: ًرابعا

تخرج المنازعات العقاریة عن اختصاص دیوان المظالم، حیث اعتبرھا المنظم 
السعودي من قبیل المنازعات التي یختص القضاء العام بالفصل فیھا بموجب نظام 

وتاریخ ) ٢١/م(المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
منھ، والتي نصت على اختصاص ) ٣٢(ھـ وذلك بموجب المادة ٢٠/٠٥/١٤٢١

المحاكم العامة بجمیع الدعاوى العینیة المتعلقة بالعقار سواء تعلقت بملكیة العقار أو 
أي حق متصل بھ، مثل حق الانتفاع أو الارتفاق أو الوقف، وقد خلص دیوان المظالم 

ًدم اختصاصھ ولائیا بنظر ھذه المنازعات وذلك لخروجھا في العدید من أحكامھ إلى ع
.) ٢(عن اختصاصھ

:منازعات المؤسسات الاقتصادیة الخاصة: ًخامسا

٣/إس/١٩٢ھـ المؤید بحكم الاستئناف رقم١٤٣١لعام ١٢/إ/د/٢٠٠حكم دیوان المظالم رقم )  ١(
.١٢ھـ، ص١٤٣٢ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٣٢لعام 

ھـ المؤید بحكم الاستئناف رقم ١٤٣١لعام ١٠/إ/د/٨١حكم دیوان المظالم رقم : انظر في ذلك) ٢(
.١١١ھـ، ص١٤٣٤ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٣٣لعام ١٩/٢

لعام ٤٧٣/٢ھـ المؤید بحكم الاستئناف رقم ١٤٣٢لعام ١٠١/٢/٧حكم دیوان المظالم رقم 
.١٥١ھـ، ص١٤٣٣ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٣٣
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ًوفقا لقضاء دیوان المظالم فإن ھذه المؤسسات تعتبر من الشركات التجاریة الخاصة، 
والتي تتمتع بالشخصیة الاعتباریة الخاصة، ولاینطبق علیھا وصف الجھات 

لحكومیة أو المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة العامة، وبالتالي فإن ا
المنازعات المتعلقة بھذه الشركات تخرج عن اختصاص الدیوان، ومن الأمثلة على 

، ومؤسسات ) ٢(، وشركة أرامكو السعودیة) ١(ھذه الشركات شركة الكھرباء
.) ٣(الطوافة

سالفة الذكر استثناء یتعلق بجمعیات ) ١٣(المادة غیر أن المنظم السعودي نص في 
النفع العام، حیث اعتبر القرارات الصادرة عن جمعیات النفع العام ــ وما في حكمھا 
ــ المتصلة بنشاطاتھا، قرارات إداریة قابلة للطعن بدعوى الإلغاء أمام دیوان 

.المظالم
الدعاوى (حیث قضى بأن وقد أكد الدیوان على ھذا الحكم في العدید من أحكامھ،

ًالتي تقام ضد جمعیات النفع العام ومافي حكمھا ویكون محلھا تعویضا أو عقدا أو  ً
ًغیر ذلك مما لایعد قرارا متصلا بنشاطھا تخرج عن اختصاص المحاكم الإداریة ً ()٤ (.

ومن المسلم بھ أن جمعیات النفع العام ھي من أشخاص القانون الخاص، ولاتعد من 
ًالقانون العام، حتى وإن استھدفت غایة نبیلة لاتقل نبلا عن الغایة التي أشخاص 

، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عن ھذه ) ٥(تستھدف تحقیقھا الإدارة العامة
الجمعیات لاتعد قرارات إداریة بطبیعتھا لأنھا لاتستجمع شروطھا، إلا أن المنظم 

لإداریة بعدما كان تحكم في تلك تدخل وجعل تلك القرارات في حكم القرارات ا
الدعاوى بعدم الاختصاص، ولعل الدافع وراء ذلك أن جمعیات النفع العام على الرغم 
من أنھا من أشخاص القانون الخاص، إلا أنھا تتشابھ إلى حد كبیر مع المرافق 

لعام ٦/ت/١٨ھـ المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ١٤٢٦لعام ٣/إ/د/٩٧حكم دیوان المظالم رقم ) ١(
.٢٨صھـ، ١٤٢٧ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٢٧

٦/ت/٢٧٤ھـ المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ١٤٢٨لعام ٩/إ/د/١٠٣حكم دیوان المظالم رقم )  ٢(
.١٧٣ھـ، ص١٤٢٩ھـ، مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ١٤٢٩لعام 

ھـ المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ١٤٢٦لعام ١١/إ/د/١١٣حكم دیوان المظالم رقم )  ٣(
.٨٦ھـ، ص١٤٢٧مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ھـ، ١٤٢٧لعام ١/ت/٢٥١

لعام ١٧٠/٢ھـ، المؤید بحكم الاستئناف ١٤٣٣لعام ٥/١/١١حكم دیوان المظالم رقم )  ٤(
.٤١ھـ، ص١٤٣٤ھـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لعام ١٤٣٤

.٢٨٨علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص. د)  ٥(
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العامة فیما تقوم بھ، حیث لاتتغیا تحقیق الأرباح وإنما تقوم على تحقیق المصلحة 
.) ١(امةالع

ًیتبین إذا مما سبق أن المنظم السعودي وقضاء دیوان المظالم قد أخذا بالمعیار 
ًالشكلي في سبیل تحدید المنازعة الإداریة، وذلك بأن تكون الإدارة طرفا في ھذه 

المنازعة، ولاشك في أن ذلك محاولة منھم لحسم مشاكل بین جھتي القضاء وتحدید 
ة وأن المنظم السعودي قد أسند العدید من اختصاص القضاء الإداري، خاص

الاختصاصات للجان إداریة ذات اختصاص قضائي، وذلك في موضوعات قد تكون 
ًمحلا لمشاكل تحدید الاختصاص، إلا أن ذلك كلھ لایقلل من احتمالات وقوع تنازع في 
الاختصاص بین جھتي القضاء، الأمر الذي یستدعي معالجة ذلك على نحو ماسنراه 

:المطلب التاليفي 

المطلب الثاني

تنازع الاختصاص القضائي في المملكة العربیة السعودیة

لا تثار مشكلات تنازع الاختصاص القضائي في الدول التي تأخذ بنظام القضاء 
ًالموحد، إذ أنھ لا توجد إلا جھة قضائیة واحدة تطبق قانونا واحدا على الإدارة  ً

لة بنظام القضاء المزدوج، وھو ما یعني وجود القضاء والأفراد، أما عندما تأخذ الدو
الإداري بجانب القضاء العادي، فإن ذلك قد یؤدي إلى إثارة تنازع الاختصاص بین 

.جھتي القضاء

وقد أخذت المملكة العربیة السعودیة بنظام القضاء المزدوج، من خلال توزیع 
ًالإداري، فضلا عن اللجان الوظیفة القضائیة بین جھة القضاء العام وجھة القضاء 

. ذات الاختصاص القضائي التي لاتزال موجودة حتى بعد صدور نظام القضاء الجدید
وعلى الرغم من تطبیق القضاء الإداري للمعیار الشكلي بشكل دقیق، وتدخل المنظم 

في العدید من الحالات بقصد تحدید الاختصاص بشكل دقیق، إلا أن تعدد جھات 
النحو، من شأنھ أن یزید من احتمالات تنازع الاختصاص بینھا، التقاضي على ھذا

لذا حرص المنظم السعودي في أنظمة القضاء المتعاقبة على إیجاد وسیلة لحل ھذا 

القضاء الإداري في المملكة العربیة السعودیة : حمد محمد العجمي. د. محمد جمال نیبات. د)١(
.٦١ھـ ص١٤٣٧، ٣ًطبقا لنظام المرافعات الجدید ــ دراسة مقارنة ــ مكتبة العالم العربي، ط
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التنازع من خلال إنشاء لجان مستقلة تفصل في التنازع وتتولى تحدید طبیعة 
.المنازعات والجھة التي تختص بالفصل فیھا

المطلب صورھذا التنازع والجھات المختصة بحلھ، والقواعد التي وسنتناول في ھذا 
.أوردھا المنظم لحلھ

الفرع الأول

صور تنازع الاختصاص

تنازع : یرى شراح القانون الإداري أن تنازع الاختصاص یقسم إلى ثلاث صور
.اختصاص إیجابي، وتنازع اختصاص سلبي، والتعارض في الأحكام

لعام ٨٧/ن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي مم) ٢٧(وقد نصت المادة 
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة (ھـ بأنھ ١٤٢٨

لھذا النظام وأمام إحدى محاكم الدیوان أو أي جھة أخرى تختص بالفصل في بعض 
لجھة المنازعات، ولم تتخل أحدھما عند نظرھا، أو تخلتا كلتاھما فیرفع طلب تعین ا
كما ... المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

تختص ھذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ینشأ في شأن تنفیذ حكمین نھائیین 
متناقضین أحدھما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لھذا النظام والآخر من إحدى 

.) محاكم دیوان المظالم أو الجھة الأخرى

مع عدم (ھـ بأنھ ١٤٢٨من نظام دیوان المظالم لعام ) ١٥(كما جاء في المادة 
الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرین من نظام القضاء، إذا رفعت دعوى عن 

موضوع واحد أمام إحدى محاكم الدیوان وأمام أي جھة أخرى، تختص بالفصل في 
ا أو تخلتا كلتاھما، فیرفع طلب تعین بعض المنازعات، ولم تتخل إحداھما عن نظرھ

تختص ھذه اللجنة بالفصل ... الجھة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص
في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین صادر أحدھما عن محاكم 

) .الدیوان والآخر من الجھة الأخرى
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ع التي یمكن أن تنشأ بین جھتي ویستفاد من ھذین النصین معرفة صور التناز
القضاء العادي والإداري، أو بین أحدھما وبین جھة أخرى تختص بالفصل في بعض 

:المنازعات، لذا سنتناول ھذه الصور بشيء من التوضیح على النحو التالي

:التنازع الإیجابي: ًأولا

ع واحد تبدو صورة التنازع الإیجابي في الحالة التي ترفع فیھا دعوى عن موضو
أمام جھة القضاء العادي وأمام دیوان المظالم في ذات الوقت، أو أن ترفع دعوى 
واحدة أمام إحدى ھاتین الجھتین وأمام لجنة ذات اختصاص قضائي، فتتمسك كل 
جھة بولایتھا في نظر الدعوى، الأمر الذي یترتب علیھ وجود دعویین منفصلین 

.) ١(بخصوص موضوع واحد في ذات الوقت

:شترط لقبول طلب حل التنازع في ھذه الحالة الشروط التالیةوی

:وجود دعویین مرفوعتین أمام جھتین قضائیتین مختلفتین-١

فإذا صدر حكم نھائي في الخصومة من إحدى الجھتین، فلا یكون ثمة مبرر لطلب 
تعیین الجھة المختصة، لأن تلك الجھة قد استنفدت ولایتھا وخرجت الخصومة من 

بإصدار الحكم النھائي، ومن ثم فلا  تكون الدعوى قائمة عندئذ إلا أمام جھة یدھا 
.قضائیة واحدة

كما لایشترط أن تتخلى أي من الجھتین عن نظر الخصومة المثارة أمامھا، بأن 
ًتصدر مثلا حكما بعدم الاختصاص بنظرھما، فھنا لا نكون أمام تنازع اختصاص حیث  ً

.) ٢(یة واحدة تنظر الخصومةلایوجد أمامنا إلا جھة قضائ

:وحدة الموضوع بالنسبة للدعویین-٢

یشترط لقیام التنازع الإیجابي أن یكون موضوع الدعوى واحد أمام جھتي القضاء 
الإداري والعادي، أو أي جھة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، وقد عبر 

المشار ) ١٥(المادة و) ٢٧(المنظم السعودي عن اعتناقھ لھذا الشرط في المادة 
ًإلیھما آنفا، عندما نص على أنھ یجب أن توجد دعوى مرفوعة أمام جھتي قضاء عن 

علي رمضان علي بركات، الوسیط في شرح نظام القضاء السعودي الجدید، مكتبة القانون . د)  ١(
.٢٣١صم،٢٠١٢والاقتصاد، الریاض 

.٢٧٦جورجي شفیق ساري، مرجع سابق، ص. د)  ٢(
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وبناء علیھ إذا اختلفت الدعویان المرفوعتان أمام جھتي القضاء ) . موضوع واحد(
.في الموضوع، فإننا نكون أمام دعویین مختلفین

م أمام الجھتین من جھة أخرى یشترط أن تكون الدعوى بین نفس الخصو
.)١(القضائیتین

:التنازع السلبي: ًثانیا

ففي ھذه الحالة من صور التنازع في الاختصاص، یحدث أن ترفع دعویان في نزاع 
حول موضوع واحد أمام جھتین قضائیتین، فتقضي كل واحدة بعدم اختصاصھا، دون 

.أن تحیل الدعوى للجھة المختصة

التنازع تؤدي إلى خلق حالة من حالات إنكار ولاشك في أن ھذه الصورة من صور 
.) ٢(ًالعدالة، أي أن الشخص لایجد قاضیا یسمع دعواه

:ویتعین لتوافر حالة التنازع السلبي أن یتوافر عدد من الشروط التالیة

أن یكون ھناك حكمان قضائیان صادران عن جھتین قضائیتین بعدم الاختصاص -١
:دون إحالة إلى الجھة المختصة

ًفوفقا لھذا الشرط لایكفي أن یصدر حكم بعدم الاختصاص من إحدى الجھتین 
ًالقضائیین، ثم یصدر حكم الجھة الأخرى بعدم قبول الدعوى لفوات المعیاد مثلا أو 

.لأي عیب شكلي، وإنما لابد أن یصدر الحكمین بعدم الاختصاص

لة إلى الجھة من جھة أخرى لابد من أن یصدر الحكمین بعدم الاختصاص دون إحا
ًالمختصة، فھذا النوع من التنازع غالبا ما یقع بطرق الخطأ، إذ أن نظام المرافعات 

ھـ، أوجب على ٢٢/٠١/١٤٣٥تاریخ ) ١/م(الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصھا، أن تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم 

.من ھذا النظام) ٧٨(لنص المادة ًالخصوم بذلك، وذلك وفقا

.٢٧٦المرجع السابق، ص)  ١(
.٢١٧علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص. د)  ٢(
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وعلیھ ینبغي لكل محكمة تقضي بعدم الاختصاص، أن تحدد الجھة المختصة، وأن 
تحیل الدعوى بحالتھا علیھا إلى ھذه الجھة، حتى ولو تعلق الأمر بالاختصاص 

من اللائحة التنفیذیة لنظام ) ٧٨/١(من المادة ) أ(ًالولائي، وذلك وفقا للفقرة 
. ھـ١٩/٠٥/١٤٣٥الشرعیة الصادرة بتاریخ المرافعات

فإذا لم تقم المحكمة بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة فإنھا تكون بذلك قد خالفت 
النظام، أما إذا قامت بإحالة الدعوى إلى الجھة المختصة، وفق ماترآى لھا، وحكمت 

الجھة ھذه الجھة الأخیرة بعدم اختصاصھا لھ یحق لكل صاحب مصلحة أن یلجأ إلى 
.المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص، لفض ھذا التنازع

وجدیر بالذكر أن القضاء الإداري وإن كان غیر ملتزم بتطبیق التصرف المشار إلیھ 
ًآنفا، لأن الأصل ھو تطبیق نظام المرافعات الإداریة، إلا أن خلو نظام المرافعات 

ھـ من مماثل، لایمنع ٢٢/٠١/١٤٣٥تاریخ ) ٣/م(الإداریة الصادر بالمرسوم رقم 
.من نظام المرافعات الشرعیة) ٧٨(من التزام القضاء الإداري بنص المادة 

بالإضافة إلى ماسبق، لابد أن یكون أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص قد اكتسب 
الدرجة القطعیة، وذلك إما بمضي المدة دون تقدیم اعتراض، أو تأییده من محكمة 

ً.المشار إلیھا آنفا) ٧٨(ًا للمادة الاستئناف، وذلك وفق

یتشرط لتحقیق التنازع السلبي وحدة النزاع من حیث الموضوع والسبب -٣
.) ١(والخصوم أمام جھة القضاء

:تعارض الأحكام: ًثالثا

تنشأ ھذه الحالة عندما یصدر حكمین نھائیین من جھتین مختلفتین، ویكون بین ھذه 
ً.فیذھما معاالحكمین تناقض، بحیث یستحیل تن

ویشترط لتحقق حالة تعارض الأحكام القضائیة وتناقضھا، توافر عدد من الشروط 
:التي تتمثل فیما یلي

)١  (J.Rivero. Droit administrative, Paris, D,١٩٨٥, No,١٤١.
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أن یتعلق الأمر بحكمین قضائیین بالمعنى الصحیح، فلا یقبل حل التنازع بین عمل -١
.) ٢(وأن یتحد بالموضوع والوقائع. ) ١(قضائي، وعمل ولائي

.صادرین من جھتین قضائیتین مختلفتینأن یكون الحكمان -٢

أن یكون الحكمان نھائیین، أي غیر قابلین للطعن فیھما بأي طریق من الطرق -٣
.) ٣(القضائیة أمام كل جھة من ھاتین الجھتین القضائیتین

أن یكون الحكمان القضائیان متعارضین ومتناقضین، أي أن یكون كلاھما قد -٤
حو یتعارض مع ماقضى بھ الآخر، بحیث تكون فصل في موضوع الدعوى على ن

ً، أو یكون تنفیذ أحدھما متعارضا مع ما ) ٤ً(ھناك صعوبة أو استحالة في تنفیذھما معا
.) ٥(للآخر من حجیة

ولكن ما الحل لو أن أحد الحكمین قد تم تنفیذه بالفعل، ھل ینتفي التنازع في ھذه 
الحالة؟

صر، وھي الجھة المختصة بالفصل في تنازع ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا في م
ًإلا أن جانبا من . ) ٦(الاختصاص، إلى أن تنفیذ أحد الحكمین ینفي قیام التنازع بینھما

ًالفقھ لم یشایع ھذا الاتجاه، استنادا إلى أن ھذا التنفیذ لا یصحح صدور الحكم من 
.) ٧(جھة قضائیة لا ولایة لھا

الفرع الثاني

ل التنازعالجھة المختصة بح

.٢٣٤، صعلي رمضان علي بركات، مرجع سابق. د)  ١(
)٢  (J.Rivero: Op.Cit. No١٤٧.

.٢٣٤علي رمضان علي بركات، مرجع سابق، ص. د)  ٣(
، منشأة المعارف، الإسكندریة، ١إبراھیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص، جـ. د)  ٤(

.٣٩٠م، ص١٩٧٤
.٢٠٤م، ص١٩٩٣فتحي والي، الوسیط في القانون القضائي المدني، دار النھضة، .د)  ٥(
.٢٠٥فتحي والي، مرجع سابق، ص. د: انظر في ذلك)  ٦(
.٢٣٥علي رمضان علي بركات، مرجع سابق، ص. د)  ٧(
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إن التنازع في الولایة لایقوم إلا بین جھتي قضاء، لذا فإنھ من المنطقي أن لا تستأثر 
ًأحدھما بالفصل فیھ حتى لاتكون خصما وحكما في آن واحد، لذا كان لابد من إنشاء  ً

ھیئة قضائیة مستقلة تفصل في التنازع وتتولى تحدید طبیعة المنازعات، والجھة 
لذا حرص المنظم السعودي على إسناد ھذه المھمة إلى . یھاالمختصة بالفصل ف

جھات محایدة تتشكل لھذا الغرض، غیر أن النظام السعودي، وعلى عكس ماجرى بھ 
القانون الفرنسي، الذي حدد محكمة واحدة مختصة لفض التنازع بین الھیئات 

ي أسند فض القضائیة دون تحایز بینھا، وھي محكمة التنازع، والقانون المصري الذ
التنازع إلى المحكمة الدستوریة العلیا وھي ھیئة مستقلة بین القضاء العادي 

والقضاء الإداري، فإن النظام السعودي أنشأ لجنتین لفضل التنازع، وذلك على النحو 
:التالي

لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المنشأة بموجب نظام القضاء لعام : ًأولا
:ھـ١٤٢٨

ھـ في ١٤٢٨من نظام القضاء الصادر عام ) ٢٧(ة بموجب المادة أنشئت ھذه اللجن
، وتؤلف )لجنة الفصل في تنازع الاختصاص(المجلس الأعلى للقضاء، وأطلق علیھا 

:من ثلاثة أعضاء على النحو التالي
.عضو من المحكمة العلیا یختاره رئیس المحكمة-١
رئیس الدیوان، أو رئیس عضو من دیوان المظالم أو من الجھة الأخرى یختاره -٢

.الجھة الأخرى حسب الأحوال
عضو من القضاة المتفرغین أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، یختاره رئیس -٣

.المجلس، ویكون ھو رئیس اللجنة
وتختص ھذه اللجنة بحل التنازع بكافة صوره بین إحدى محاكم القضاء العام وإحدى 

ضاء العام واللجان ذات الاختصاص محاكم دیوان المظالم، أو إحدى محاكم الق
.القضائي
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ومن الواضح أن تشكیل ھذه اللجنة لایحقق التوازن بین جھة القضاء العام والجھات 
الأخرى، حیث أنھا تضم في تشكیلھا عضوین من القضاء العام مقابل عضو واحد من 

لح ًالجھة الأخرى المتنازع معھا، وھذا قد یشكل خللا في حیاد ھذه اللجنة لصا
.القضاء العام

لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المنشأة بموجب نظام دیوان المظالم لعام : ًثانیا
:ھـ١٤٢٨

ھـ على إنشاء لجنة سمیت ١٤٢٨من نظام دیوان المظالم لعام ) ١٥(نصت المادة 
ًأیضا بلجنة الفصل في تنازع الاختصاص، وتؤلف ھذه اللجنة من ثلاثة أعضاء وفقا  ً

:لما یلي
.عضو من المحكمة الإداریة العلیا یختار رئیس المحكمة-١
.عضو من الجھة الأخرى یختاره رئیس الجھة-٢
ًعضو من مجلس القضاء الإداري یختاره رئیس المجلس، ویكون رئیسا لھذه -٣

.اللجنة
سالفة الذكر إلى أن اختصاص ھذه اللجنة ینحصر بالفصل ) ١٥(وقد أشارت المادة 

ازع الاختصاص بین إحدى محاكم دیوان المظالم وبین إحدى اللجان في كافة صور تن
.ذات الاختصاص القضائي

ویؤخذ على ھذه اللجنة ذات الانتقاد الموجھ للجنة السابقة، وھو عدم التوازن في 
.تشكیلھا بین الجھتین المتنازعتین

ختصاص وفي الواقع كان من الأولى أن یتم توحید المبادئ التي تصدر في تنازع الا
القضائي في المملكة العربیة السعودیة، وذلك بأن یوكل فض التنازع إلى جھة 

قضائیة مستقلة، كما ھو الحال في مصر، أو أن تكون محكمة متخصصة فقط لفض 
.) ١(التنازع تتكون بشكل متساو بین جھات القضاء كما ھو معمول بھ في فرنسا

جمال ذنیبات محمد. ؛ د١١٠الدین الجیلالي بوزید، مرجع سابق، ص. د: انظر في ھذا الرأي)  ١(
.١٩٦وآخر، مرجع سابق، ص
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ات المختصة بالفصل في تنازع وسنحاول من خلال الجدول التالي توضیح الجھ
:الاختصاص القضائي في المملكة العربیة السعودیة، وذلك على النحو التالي

لجنة الفصل في 
تنازع 

الاختصاص 
المشكلة بموجب 

من ) ٢٧(المادة 
نظام القضاء لعام 

ھـ١٤٢٨

لجنة الفصل في 
تنازع 

الاختصاص 
المشكلة بموجب 

من ) ١٥(المادة 
نظام دیوان 

لعام المظالم 
ھـ١٤٢٨

المحكمة العلیا 
بموجب المادة 

من نظام ) ٤٠(
المرافعات 

الشرعیة لعام 
ھـ١٤٣٥

) ٧٨/١(والمادة 
من اللائحة 

التنفیذیة لنظام 
المرافعات 

الشرعیة لعام 
ھـ١٤٣٥

المحكمة الإداریة 
العلیا بموجب 

من ) و(الفقرة 
من ) ١١(المادة 

نظام دیوان المظالم 
ھـ١٤٢٨لعام 

ن التنازع بی
إحدى محاكم 
القضاء العام 
وإحدى محاكم 
دیوان المظالم



التنازع بین 
إحدى محاكم 
القضاء العام 
وبین إحدى 
اللجان ذات 
الاختصاص 

.القضائي



التنازع بین 
محاكم القضاء 
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العام
التنازع بین 
إحدى محاكم 
دیوان المظالم 
وإحدى اللجان 

ذات 
الاختصاص 

.القضائي



تنازع بین ال
محاكم دیوان 

المظالم


الفرع الثالث
قواعد حل تنازع الاختصاص القضائي

٣٠إلى ٢٧ھـ في المواد من ١٤٢٨بین المنظم السعودي في نظام القضاء لعام 
، )١(منھ، إجراءات تقدیم طلب حل التنازع وأثره، وقواعد نظر الطلب والفصل فیھ

:وذلك على النحو التالي
:جراءات تقدیم الطلبإ: ًأولا

یرفع طلب بتعین الجھة المختصة من قبل صاحب المصلحة، بصحیفة تقدم إلى 
/ ١٥/ًأو مجلس القضاء الإداري وفقا للمادة (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء 

ویجب أن تتضمن ھذه الصحیفة البیانات العامة المتعلقة ) من نظام دیوان المظالم
ًتھم، وأماكن إقامتھم، وموضوع الطلب، بیانا كافیا عن بأسماء الخصوم وصفا ً

ھـ، قد أحال فیما یتعلق بحالات التنازع ١٤٢٨تجدر الإشارة إلى أن نظام دیوان المظالم لعام )  ١(
بین إحدى محاكم الدیوان وإحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي إلى الأحكام والإجراءات 

.ھـ١٤٢٨الواردة في نظام القضاء لعام 
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الدعوى التي وقع في شأنھا التنازع، أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمین 
.نھائیین متناقضین

ًویجب على الطالب أن یودع مع ھذه الصحیفة صورا منھا بقدر عدد الخصوم، وأن 

.)١(ًیرفق بھا أیضا المستندات التي تؤید طلبھ

:أثر تقدیم الطلب: ًثانیا

ًیختلف أثر تقدیم الطلب باختلاف صور التنازع، فإذا كان التنازع إیجابیا فإنھ یترتب 

على تقدیم الطلب إلى لجنة الفصل المختصة، وقف السیر في الدعوى المقدم في 
.، وذلك أمام الجھتین التي یتمسك كل منھا بنظرھما)٢(شأنھا الطلب

ًالتنازع سلبیا فإن تقدیم الطلب لایترتب علیھ أي أثر، لأن كلتا الجھتین قد أما إذا كان

.) ٣(تخلت بالفعل عن نظر الدعوى

أما إذا كان التنازع بشأن تنفیذ حكمین متناقضین، فإن مجرد تقدیم الطلب لایترتب 
علیھ وقف تنفیذ أي من الحكمین، وإنما یجوز لرئیس لجنة الفصل في تنازع 

سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن یأمر بوقف الاختصاص،
.) ٤(تنفیذ الحكمین المتعارضین أو أحدھما

:نظر الطلب والفصل فیھ: ًثالثا

عقب تقدیم طلب حل التنازع، تقوم الأمانة العامة بقید ھذا الطلب، ومن ثم تحیلھ إلى 
ه یعین أحد أعضاء اللجنة رئیس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص، والذي بدور

لتحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة، وعلى الأمانة العامة إعلان الخصوم بصورة من 

.ھـ١٤٢٨نظام القضاء لعام من٢٨/ م)  ١(
.ھـ١٤٢٨من نظام القضاء لعام ٢٩/ م)  ٢(
.٢٣٨علي رمضان علي بركات، مرجع سابق، ص. د)  ٣(
.ھـ١٤٢٨من نظام القضاء لعام ٢٩/ م)  ٤(
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صحیفة الدعوى، مع تكلیفھم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضیر الدعوى، فإذا 
تمت جلسة التحضیر فإنھا تعرض على رئیس اللجنة لتحدید جلسة أمام اللجنة 

.) ١(عھاللمرافعة في موضو

وفي جلسة المرافعة تجتمع اللجنة للفصل في طلب حل التنازع، بحیث یكفي لصحة 
حكمھا في الطلب أن یصدر قرارھا بالأغلبیة، ویكون قرارھا في ھذا الصدد غیر قابل 

.) ٢(للاعتراض علیھ

وجدیر بالذكر أن مضمون قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص، سیتمثل إما 
القضائیة المختصة بنظر الدعوى في حالة التنازع الإیجابي أو السلبي، بتحدید الجھة 

أو بالأمر بتنفیذ الحكم الذي صدر من الجھة صاحبة الاختصاص، وبالتالي زوال 
.الحكم الصادر من الجھة الأخرى، وذلك في حالة التنازع بین حكمین متناقضین

.ھـ١٤٢٨من نظام القضاء لعام ٢٨/ م)  ١(
.ھـ١٤٢٨من نظام القضاء لعام ٣٠/ م)  ٢(
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الخاتمة

مة والاختصاص الأصیل بنظر أضحى دیوان المظالم ھو صاحب الولایة العا
ه، وذلك بعدما كان ١٤٢٨المنازعات الإداریة، بموجب نظام دیوان المظالم لعام 

المنظم السعودي وقضاء الدیوان وقد أخذ ًاختصاصھ محددا على سبیل الحصر،
ًبالمعیار الشكلي لتحدید المنازعة الإداریة، وذلك بأن تكون الجھة الإداریة طرفا في 

.المنازعة

حرص المنظم السعودي في أنظمة القضاء المتعاقبة، على إیجاد ن جھة أخرى م
وسیلة لحل تنازع الاختصاص بین جھات التقاضي في المملكة، من خلال إنشاء لجان 

مستقلة تفصل في التنازع ، وتتولى تحدید طبیعة المنازعات، والجھة التي تختص 
.بالفصل فیھا

: التوصیات

دي وقضاء دیوان المظالم المعیار الشكلي في سبیل تحدید تبنى المنظم السعو-١
ًالمنازعة الإداریة، وذلك بأن تكون الإدارة طرفا في ھذه المنازعة، ولا شك في أن 

الأخذ بھذا المعیار ھدفھ تبسیط مسألة تحدید الاختصاص، ومن جانبنا نؤید ما ذھب 
إغفال طبیعة العمل في إلیھ النظام والقضاء السعودي، وإن كنا نوصي بأن لا یتم

.  تحدید الاختصاص القضائي في بعض الحالات التي تستوجب ذلك

نعتقد بأن المنظم السعودي جانب الصواب في اعتبار قرارات اللجان شبھ -٢
لذا نوصي المنظم بأن . القضائیة، قرارات إداریة قابلة للطعن فیھا بدعوى الإلغاء

ًا قضائیة، نظرا لأن ما یصدر عن ھذه اللجان یعتبر ما یصدر عن ھذه اللجان أحكام ً

ًھو من الناحیة الموضوعیة أحكاما قضائیة تفصل في منازعة بین خصمین حول 
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خاصة وأن المنظم السعودي حدد جھات معینة في حال . مركز قانوني عام أو خاص
.تنازع الاختصاص بین ھذه اللجان وبین جھات القضاء العادي أو الإداري

أن یوحد المنظم السعودي المبادئ التي تصدر في تنازع الاختصاص نوصي ب-٣
القضائي بین جھات القضاء المختلفة، وذلك بأن یوكل فض التنازع إلى جھة قضائیة 

مستقلة، كما ھو الحال في مصر، أو أن تكون محكمة متخصصة فقط لفض التنازع 
.فرنساٍتتكون بشكل متساو بین جھات القضاء، كما ھو معمول بھ في 


